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تمثل الصفقات العمومیة  أحد أهم أوجه الإنفاق العام، الشيء الذي جعلها تكتسي أهمیة بالغة في   

هذه الصفقات العمومیة یمكن أن نجدها في جمیع مستویات التسییر الدورة الاقتصادیة الوطنیة، حیث أن 

ما یمثلها للمال العام، وعلى إثر ذكر كلمة العمومي وفي مختلف الصیغ التي من خلالها تنفق الدولة أو 

المال العام والذي یشكل الركیزة الأساسیة للصفقة العمومیة، ركزت الدولة كل جهودها للحفاظ علیه من 

  .لإسراف والتبذیر وكذا الفسادالهدر وا

ومن بین أهم الآلیات التي من خلالها یمكن للدولة أو ما یمثلها الحفاظ على المال العام المنفق   

عن طریق الصفقة العمومیة، نجد التشریعات القانونیة، التي تلعب الدور الكبیر في عملیة تنظیم سیر 

سد الفراغات من أجل تفویت الفرصة على كل من  وإدارة الصفقات العمومیة من جهة، ومن جهة أخرى

، وفي سبیل هذا عرفت المنظومة القانونیة )الفساد( یحاول هدر المال العام أو إنفاقه في غیر وجه الحق

عدیلات في كل مرة تحاول تالجزائریة عدة تطورات للقوانین المنظمة للصفقات العمومیة كانت هذه ال

ینة من جهة، ومن جهة أخرى تدارك الهفوات في القوانین والتشریعات التماشي مع أوضاع اقتصادیة مع

  .التي سبقتها

 247- 15المرسوم الرئاسي كان أخر قانون عرفته منظومة الصفقات العمومیة في الجزائر هو   

الذي تضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في 

قوانین معروفة كل منها نظم الصفقات العمومیة حسب  05لمرفق العام، سبقه العمومیة وتفویضات ا

  .منظوره

ذه المحاضرات سوف نحاول تسلیط الضوء على تنظیم الصفقات العمومیة من خلال سلسلة ه  

محاور  05، وهذا بتقسیم هذه المطبوعة إلى 247-15الأول من المرسوم الرئاسي والذي یحدده الباب 

  .من فصول الباب الأول من المرسوم الرئاسي السالف الذكرأساسیة مشكلة 

تضمنها یمكن للمتخصصین عند الإطلاع على مضمون هذه المطبوعة طرح تساؤل حول عدم   

مواد فقط قاصرة على شرح  04لباقي الأبواب خاصة الباب الثاني، وهنا أشیر أن الباب الثاني مكون من 

وهذا الأخیر غیر مبرمج للطلبة كما أن  199-18دعمت بقانون مضمون تفویضات المرفق العام ولهذا 

الأبواب المتبقیة تشكل أبواب هامشیة تناولت سلطة ضبط الصفقات العمومیة إضافة إلى التكوین في 

  .الصفقات العمومیة، وكذا الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي

دمة إلى طلبة السنة الأولى ماستر وبهذا تم تقسیم هذه المطبوعة والتي تشكل سلسلة محاضرات مق  

  :قسم علوم التسییر تخصص إدارة أعمال ضمن السداسي الثاني تقسم إلى 
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 ؛التطبیق ومجال تمهیدیةأحكام : الفصل الأول �

 الصفقات العمومیة؛ إبرام: الفصل الثاني �

   .على الصفقات العمومیة الرقابة: الثالثالفصل  �
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  للتعریف بالصفقة العمومیةمدخل 

والمتمثل في أحكام تمهیدیة ومجال التطبیق أن نعرج  بأس قبل البدء في مضمون الفصل الأول لا  

على مفهوم الصفقات العمومیة وإعطاء تعاریف خصتها قوانین الصفقات العمومیة في الجزائر حسب 

  .التدرج الزمني وكذا التعریف الفقهي والقضائي

  الإطار العام للصفقات العمومیة . أولا

م الصفقات العمومیة عبر كل قوانین الصفقات ول التطرق إلى مفهو افي هذا العنصر سوف نح    

  .العمومیة التي عرفها القانون الجزائري سواء تعریف تشریعي، قضائي أو فقهي

 : التعریف التشریعي  - أ

  سوف نعرفها حسب التدرج الزمني لتطور قانون الصفقات العمومیة

 90- 67تعریف الصفقات العمومیة حسب قانون الصفقات الأول أمر -. - 1

إن الصـفقات العمومیـة " الصـفقات العمومیـة كمـا یلـي  90-67لمـادة الأولـى مـن الأمـر عرفـت ا  

هـي عقـود مكتوبـة تبرمهـا الدولـة أو العمـالات أو البلـدیات أو المؤسسـات و المكاتـب العمومیـة قصـد 

  .1قانونالشروط المنصوص علیها في هذا ال انجـاز أشـغال أو توریـدات أو خـدمات ضـمن 

  .145- 82تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي  - 2

المتعلــق بالصــفقات  1982أفریــل  10المــؤرخ فــي  145- 82عرفــت المــادة الرابعــة مــن المرســوم 

تعامـل العمـومي عقـود صـفقات الم:" التــي یبرمهــا المتعامل العمومي الصفقات العمومیة علـى أنهـا

مبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم على العقود، و  ـة حسـب مفهـوم التشـریع السـاريمكتوب

  2"قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد و الخدمات

  343- 91تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم التنفیذي  - 3

الصفقات  1991نوفمبر  09المؤرخ في  343- 91عرفت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 

مبرمـة وفـق التشـریع السـاري علـى العقـود و الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب  "العمومیة على أنها

                                                           
المتضمن قانون الصفقات العمومية،  1967جوان  17الموافق ل  1387ر يع 	ول عام  09مؤرخ ��  90-67المادة 	و�� من 	مر رقم  - 1

  . 1967ه لسنة 1387ر يع 	ول عام  19المؤرخة ��  62ا78ر6دة الرسمية العدد 
يـنظم الصـفقات التـي  1982أبر6ـل سـنة  10الموافـق  1402جمـادى الثانيـة عـام  16مـؤرخ فـي  145-82لمرسـوم رقـم لمادة الرا@عـة مـن اا - 2

   .1982أفر6ل  23المؤر خة ��  15المتعامل العمومي، ا78ر6دة الرسمية العدد 
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الخدمات لحساب المصلحة انجاز الأشغال واقتناء المواد و  الـواردة فـي هـذا المرسـوم قصـدالشـروط 

  .3المتعاقدة

 250- 02میة حسب المرسوم الرئاسي عریف الصفقات العمو ت - 4

 :بنصهاتعریفـا للصــفقات العمومیــة  250- 02المــادة الثالثــة مـن المرســوم الرئاســي  حددت  

تبرم وفق الشـروط المنصـوص . الصــفقات العمومیــة عقــود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به"

الدراسات لحساب المصلحة المواد والخدمات و  غال واقتنـاء علیهـا فـي هـذا المرسـوم قصـد انجـاز الأشـ

  .4المتعاقدة

 236- 10تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم الرئاسي  - 5

المتعلـق بتنظـیم الصـفقات العمومیـة  236- 10عرفـت المـادة الرابعـة مـن المرسـوم الرئاسـي   

تبـرم وفـق الشـروط . شـریع المعمـول بـهعقود مكتویة فـي مفهـوم الت": الصفقات العمومیة بأنها

الدراسات لحساب خدمات و اللوازم وال واقتناءالأشـغال المنصـوص علیهـا فـي هـذا المرسـوم قصـد إنجـاز 

 5.المصلحة المتعاقدة

   .247- 15تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم الرئاسي  - 6

الصفقات "لصفقات العمومیة بأنها ا 247-  15عرفت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي   

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق 

المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال  حاجاتلتلبیة الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم 

  6"واللوازم والخدمات والدراسات

لستة السابقة أن مفهوم الصفقة العمومیة قد تطور شیئا فشیئا لكن یظهر من خلال التعاریف ا  

اتفقت في معظمها أن الصفقة العمومیة على أنها عقد مكتوب بین طرفین تحدد في آخر مرسوم 

من كلمة بمقابل ضكما أن المرسوم الأخیر ت ،أن الطرفین هم متعامل اقتصادي ومصلحة معاقدة

                                                           

3
يتضـمن تنظـيم العمومية،  1991نـوفمNO  09الموافـق ل  1412ى عـام جمـادى 	ولـ 2مـؤرخ فـي  434-91لمـادة الثالثـة مـن المرسـوم التنفيـذي ا - 

  1991ه لسنة 1412جمادى 	و�� عام  06المؤرخة ��  57ا78ر6دة الرسمية العدد 

ضـمن تنظـيم ،يت 2002جو6ليـة  24الموافـق  1423جمـادى 	ولـى عـام  13مـؤرخ فـي  250-02المـادة الثالثـة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  - 4

  . 2002جو6لية سنة  28المؤرخة ��  52العمومية، ا78ر6دة الرسمية العدد 
5
 -  STUيتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  2010أكتو ر  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ ��  236- 10المادة الرا@عة من المرسوم الرئا،

  .2010أكتو ر  7المؤرخة ��  58ا78ر6دة الرسمية العدد 
6
،يتضـمن تنظـيم الصـفقات  2015سـZتمNO  16الموافـق  1436ذي ا7X8ـة عـام  2مـؤرخ فـي  247- 15مـادة الثانيـة مـن المرسـوم الرئاسـي  - 

  ، 2015سZتمNO  30المؤرخة ��  50تفو6ض المرفق العام، ا78ر6دة الرسمية العدد 
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حل إنفاق أو دفع لأموال مقابل تلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة تكون م العمومیةیعني أن الصفقة 

  .والمتمثلة في الأشغال، اللوازم الخدمات والدراسات

 التعریف القضائي  -  ب

 17ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعریفه للصفقات العمومیة في قرار له غیر منشور مؤرخ في   

فهرس  6215رقم  تحت) أ.ق(بسكرة ضد  قضیة رئیس المجلس الشعبي لبلدیة لیوة 2002دیسمبر 

الصفقة العمومیة بأنها عقد یربط الدولة بالخواص حول مقاولة  تعرفأنه وحیث  ...':إلى القول  873

  7..."أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات

  8التعریف الفقهي  -ج

أرسى مبادئها لقد أجمع فقه القانون الإداري أنّ نظریة العقد الإداري هي نظریة من منشأ قضائي   

وأحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر اجتهاداته من خلال القضایا 

   .هالمعروضة علی والمنازعات

رغم الطابع القضائي لنظریة العقد الإداري ومع محاولة المشرّعین في غالبیة النّظم تقنین جوانب   

لفقه في تحلیل الأجزاء المختلفة لهذه النّظریة یظل بارزا في في النّشاط التعاقدي للإدارة، إلا أنّ دور ا

وإذا كان العقد الإداري یلتقي مع العقد المدني بالنظر أنّ كل منهما یعبّر عن توافق إرادتین . كل الدول

بقصد إحداث الأثر القانوني المترتّب على العقد، إلا أنّ تمیّز العقد الإداري عن العقد المدني یظلّ 

  .هلّى الفقه الإداري توضیحه وتحلیلوهو ما تو . في كثیر من الجوانب والأجزاء واضحا

العقد الذي یبرمه شخص من أشخاص القانون العام ": ولقد عرّف الفقه العقد الإداري على أنه 

بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره وتظهر نیته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك 

  ."عقود القانون الخاص رطا أو شروطا غیر مألوفة في بتضمین العقد ش

  

  

  

  

                                                           

7
  . 3، ص داري، المحور العقود Mدار(ة، الصفقات العموميةمادة القانون M محاضرات 	ستاذ الدكتور عمار بوضياف،  - 

8
، المفھوم ،المبادئ و الأحكام التشریعیة الخاصة بھا 247-  15الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  عبود میلود، تیقاوي العربي، - 

  .227، ص2008، جوان 06مجلة اقتصادیات المال والأعمال، العدد 
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  التطبیق ومجال تمهیدیةأحكام : الفصل الأول

من خلال هذا العنصر سوف نحدد الأحكام التمهیدیة المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي   

تم التطرق إلیها في تعریف الصفقات  02لكن المادة )  26- 02(مادة  25والتي تتضمن  247- 15

مادة تتحدد فیها مجالات تطبیق الصفقات العمومیة إضافة  24ة ومنه سوف یتضمن هذا العنصر العمومی

إلى الإجراءات الخاصة التي تستثني بعض النفقات من المرور عبر إجراءات الصفقات العمومیة، ثم 

  .تناول محتوى دفتر الشروط

 .مجال التطبیق  - أ

الصفقات العمومیة قبل الشروع في أي تبرم ": 247- 15من المرسم الرئاسي  03حسب المادة 

  ."تنفیذ للخدمات

من خلال هذه المادة یتضح أنه یجب أن یتم إبرام الصفقة بجمیع مراحلها قبل الشروع في تنفیذ 

  .الخدمات مهما كان نوعها وحجمها

ة المختصة بمعنى أن تصح إلا بعد الموافقة علیها من طرف السلط كما أن الصفقة العمومیة لا

السلطة المختصة وهو ما توضحه المادة  مسئولضاء علیها من طرف ة لا تكون نهائیة إلا بعد الإمالصفق

  ). 04أنظر المادة (  247-15من المرسوم الرئاسي  04

هیئة عمومیة ویقصد به رئاسة الجمهوریة بمعنى أنه حتى مسؤول ذكر مصطلح  04في المادة 

  .م الصفقات العمومیةرئاسة الجمهوریة لیست بمنأى عن تطبیق أحكا

الحریة في الوصول للطلبات  مبادئكما جاء ضمن هذا الباب إلزام المصلحة المتعاقدة باحترام 

وهي عبارة عن تطبیق  ،الإجراءاتوالشفافیة في  ،وكذا المساواة بین المتعاملین الاقتصادیین ،العمومیة

یتعلق   2006فبرایر  20 الموافق ل 1427ذي الحجة  21المؤرخ في   01-06قانون لمحتوى 

 247- 15بالوقایة من الفساد ومكافحته، هنا یجب التنویه أن معظم المواد التي تضمنها المرسوم الرئاسي 

 05المادة وهذا كإجراءات احترازیة وقائیة من الفساد منها  01-06 تراعي في الجانب الإجرائي للقانون

  ).247-15من المرسوم الرئاسي  05أنظر المادة (

من هذا المرسوم من هم المقصودون بالمصلحة المتعاقدة والذین یتوجب علیهم  06وتحدد المادة 

، المؤسسات )البلدیة، الولایة(الدولة، الجماعات الإقلیمیة : وهم، طلب الخدمات تحت طائلة هذا المرسوم
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التي تخضع للتشریع ، المؤسسات العمومیة )ألخ....جامعات  - مستشفیات( العمومیة ذات الطابع الإداري 

  )247-15من المرسوم الرئاسي  06أنظر المادة ( .الذي یحكم النشاط التجاري 

ي لا تخضع لهذا المرسوم لكن المؤسسات العمومیة التي تخضع للنشاط الذي یحكم لنشاط التجار 

ولة أو إلا عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا،  بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من طرف الد

  .الجماعات الإقلیمیة

 الإنترنیتمثال مؤسسة اتصالات الجزائر تكلفها الولایة بإنجاز عملیة توصیل حي معین بشبكة 

  .247.- 15عملیة تمولها الولایة فهنا عملیة منح الصفقة یتم ضرورة بالعمل بمضمون المرسوم الرئاسي 

فق علیه في جمیع قوانین الصفقات بما أن الصفقة العمومیة هي عبارة عن عقد مكتوب وهذا مت

المقصودون بالمصلحة   06العمومیة وهذا بانتماء هذه القوانین إلى القانون الإداري، وقد حددت  المادة 

تكون صفقة عمومیة وسمیت بالعقود وهذا  بأن لاالمتعاقدة  لكن ضمن المادة تم استثناء بعض العملیات 

  :لأحكام هذا الباب العقود الآتیة لا تخضع: وهي )07ر المادةأنظ( بعدم خضوعها لأحكام هذا المرسوم 

  داريلإا الطابعذات میة ولعمت اسساؤلموامیة ولعمدارات الإت والهیئاف ا اطر نمة مرلمبا   -

 ؛بینهافیما 

، علاهأ 6دة اـمـلا نمة رلأخیاة طلمفي اعلیها  ص ولمنصامیة ولعمت اسساؤلمامة مع رلمبا  -

 ،؛خاضعا للمنافسةن وا لا   یکطنشات سساؤلماه ذاول هزما تدعن

 المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاریع؛ -

 المتعلقة باقتناء أو تأجیر عقارات؛ -

 المبرمة مع بنك الجزائر؛ -

 ذلكن ویک عندمااتفاقات  بموجبأو  الدولیةت لهیئاوا المنظمات إجراءات بموجب المبرمة -

 ؛مطلوبا

 المتعلقة بخدمات الصلح و التحكیم؛ -

 برمة مع المحامین بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثیل؛الم -

لمصالح ب الحساف رتتصا  الباب  وذم هـاـکـخاضعة لأحاء ریة للشكزریئة مهة مع ـمرـبـمـلا -

 .المتعاقدة

من هذا المرسوم  معفیة من  06وبالرغم من أن المؤسسات المذكورة في المطة الأخیرة من المادة 

نجز عملیة غیر ممولة كلیا أو جزئیا من طرف الدولة أو الجماعات الإقلیمیة تطبیق هذا المرسوم عندما ت
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منح العلمیات وموازاتها مع  إجراءاتیتوجب علیها تكییف  من هذا المرسوم 08إلا أنها بموجب المادة

  ).من هذا المرسوم 08انظر المادة .( قانون الصفقات العمومیة والعمل على اعتمادها مع هیئات مؤهلة

من هذا المرسوم على أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لا تخضع  لأحكام هذا  09المادة  تنص

الحریة في الوصول إلى الطلبات العمومیة والمساواة بین المتعاقدین  مبادئالباب إلا أنها یجب أن ترعي 

- 15الرئاسي  ت مضاهیة للمرسوموكذا الشفافیة بمعنى أنها مجبرة على تفادي الفساد بقوانین وإجراءا

  ).من هذا المرسوم 09أنظر المادة  ( . 247

المرسوم هذا  ولأحكامأوجبت على الهیئات الغیر خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة  11وفي المادة 

 مبادئ، أوجبت علیها احترام تستعمل المال العام بأي شكل من الأشكال كان وضعها القانوني ومهما

  ).11انظر المادة .( واعتمادها مع هیئات مؤهلةالصفقات  إبرامفي  الحریة والمساواة والشفافیة

  .یقصد بهیئات مؤهلة محاسبین معتمدین ومحافظي الحسابات  

  الإجــــــــــــراءات الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــة  -  ب

تثني بعض العملیات من الخضوع لأحكام المرسوم ویتضمن هذا القسم مجموعة من المواد التي تس  

الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومیة ولكن في نفس الوقت تنظمها بموجب مجموعة من المواد وهذه 

  :الخاصة هي الإجراءات

 الملح؛ الاستعجالإجراءات في حالة  �

 المكیفة؛ الإجراءات �

 ة في اتخاذ القرار؛المتعلقة بالصفقات العمومیة التي تتطلب السرع الإجراءات �

 إجراءات متعلقة بتقدیم خدمات خاصة؛ �

 .المتعلقة بتكالیف الماء والكهرباء والغاز الهاتف والانترنت الإجراءات �

 .إجراءات في حالة الاستعجال الملح - 1

استثنت بعض العملیات والتي لا یسعها التكیف مع آجال إجراءات من ذات المرسوم  12 المادة في

بین تحدید الحاجیات إلى  العمومیة والتي عادة ما تكون طویلة تتعدى الشهر على الأقل ماإبرام الصفقات 

، وهذا الاستثناء یجب أن غایة الإمضاء النهائي للصفقة من طرف المسئول الأول للمصلحة المتعاقدة

ار للمصلحة أو استثم أو خطر داهم یهدد ملك ر داهم یتعرض له ملك أو استثماریكون معللا بوجود خط

، وان لا لمصلحة المتعاقدة توقع هذا الظرف، حیث أنه لم یكن بوسع االمتعاقدة أو یهدد الأمن العمومي

  .یكون سببه المماطلة أو المناورة من طرف المصلحة المتعاقدة 
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من هذا المرسوم بموجب هذه المادة حیث یمكن الشروع في تنفیذ الخدمات قبل  03تنقض المادة 

  .الصفقة حیث یجب أن یقتصر هذا التنفیذ على ما هو ضروري فقط إبرام

لوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني ایرخص مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو 

  .بموجب قرار معلل

  .یرسل المقرر إلى مجلس المحاسبة والوزیر المكلف بالمالیة  

أشهر ابتداء من  06ستة  التسویة خلالعلى سبیل  الصفقة تتم إبرامبأي حال من الأحوال یجب أن 

  .تاریخ التوقیع على المقرر المذكور أعلاه

من  13یتم عملیة الاستعجال الملح فقط في العملیات التي تفوق فیها المبالغ المحددة في المادة   

   .)15/247الرئاسي  من المرسوم 13-12أنظر المادة ( هذا المرسوم 

 .الإجراءات المكیفة - 2

العمومیة وتفویضات المرفق من ذات المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات  13تشیر المادة 

الخدمة من طرف المصلحة المتعاقدة  سواء في الخدمات أو الاقتناء أو الانجازات لا على أن طلب العام 

طلب الخدمة في یقتضي وجوبا المرور بإجراءات صفقة عمومیة بل تم تسقیف المبالغ التي یجب فیها 

  )15/247من المرسوم الرئاسي  13أنظر المادة :( إطار صفقة عمومیة حیث سقفت المبالغ ب

ر ملیون دینار جزائري بالنسبة دج أي اثني عش 12000000المبالغ التي تقل أو تساوي  -

 قتناءات أو الانجازات؛للإ

 .دج بالنسبة للخدمات  6000000المبالغ التي تقل أو تساوي  -

یجب التنویه أن المبالغ المقصودة في هذه المادة هي المبالغ التقدیریة لحاجات المصلحة كما 

  .المتعاقدة أي حسب تقدیر البطاقة التقنیة أي تحدید الحاجیات

الإعلان عن هذا النوع من الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  14كما توجب المادة 

ختیار المتعامل المتعاقد تصبح تسمى اتفاقیة ویتم التفصیل في العمومیة والذي یسمى طلب استشارة وبعد ا

عملیة الإعلان عن الصفقات العمومیة في ظل احترام حریة الوصول إلى العروض والشفافیة شمن المادة 

  .من ذات المرسوم 65

لم یعد معیار   15/247من المرسوم  13ویمكن القول هنا أن المعیار المنصوص علیه في المادة 

لأن . یفي للصفقة العمومیة بل هو  معیار لتحدید الإجراءات المتبعة في عملیة إبرام الصفقة العمومیةتعر 

من نفس المرسوم  كانت مخالفة لقوانین الصفقات العمومیة  13الأسقف المالیة سابقا ضمن المادة 
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أنظر (: آنفا كما یلي المذكور   10/236المالیة في ظل قانون  قة فعلى سبیل المثال  كانت الأسقفالساب

  )10/236سوم الرئاسي ر من الم 06المادة  

  دج بالنسبة للاقتناءات والانجازات؛8000000كل مبلغ یساوي أو یقل عن  -

 .دج بالنسبة للخدمات 4000000كل مبلغ یساوي أو یقل عن  -

من  49المكیفة محددة بالتفصیل في المادة  الإجراءاتهناك مجموعة من العملیات المعفیة من   

من نفس المرسوم  15سوف یتم التفصیل فیها فیما بعد وهذا حسب المادة  15/247المرسون الرئاسي 

  ).15/247من المرسوم الرئاسي  15أنظر المادة (

للمصلحة المتعاقدة إمكانیة عدم طلب استشارة في العملیات  15/247أعطى الرسوم الرئاسي   

أي ملیون دج بالنسبة للانجازات  دج 1000000تقل عن  حسب طبیعتها في المبالغ الي تساوي أو

ملیون سنتیم بالنسبة للخدمات  أو الدراسات وتحسب هذه الطلبات  50أي   دج 500000والخدمات و

  )25/247من المرسوم الرئاسي  21أنظر المادة .( بالنسبة لكل میزانیة على حدى 

رة  الثانیة من نفس المادة حیث حذرت من وقد سد المشرع ثغرة فساد في هذه الحالة في الفق  

أنظر الفقرة ( ،اللجوء من إلى نفس المتعامل الاقتصادي  في حالة توفر عدة متعاملین یمكنهم تنفیذ الطلب

وهنا یمكن الإشارة إلى أنه وبالرغم من وجود هذه الفقرة إلا أن المصالح  ) الثانیة من نفس المادة السابقة

ین الاقتصادیین یمكنهم التلاعب في مثل هذا النوع من الطلبات بالحصول على المتعاقدة أو المتعامل

الصفقة من خلال الاعتماد على  ثلاث ملفات منافسة تكون لنفس المتعامل لكن لیست بنفس الاسم وهذا 

  .من خلال عدم الإعلان عن موضوع الطلبیة

 21و 13المذكورة في المادتین  على أن المبالغ 15/247وقد حدد المشرع في المرسوم الرئاسي   

على القیمة ویمكن تحیینها في حالة الضرورة مثلا تغیر نسبة الرسم ، ن باحتساب جمیع الرسومو تك

وفي هذه الحالة تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى ملحق  % 19إلى  17 %حیث تغیر من  TVAالمضافة  

  .من أجل تسویة الفرق في النفقات

  تطلب السرعة في اتخاذ القرار الإجراءات الخاصة التي - 3

تعفى  من أحكام هذا الباب لا سیما المتعلقة بطریة الإبرام، الصفقات العمومیة   23حسب المادة   

لاستیراد المنتجات والخدمات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار تحكم طبیعتها أو تقلبات أسعارها أو 

  ).15/247لرئاسي من المرسوم ا 23أنظر المادة .( مدى توفرها 
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وزیر الویتم اتخاذ هذا القرار من طرف لجنة وزاریة مشتركة بین وزیر المالیة ووزیر التجارة و   

كمثال على هذا عملیة استیراد لقاح لمرض نفوق المجترات الذي ضرب الجزائر ، المعني بعملیة الاستیراد

لاستناد إلى لجنة وزاریة مشتركة بین حیث اضطرت وزارة الفلاحة إلى استخدام هذه المادة با 2019عام 

  .المالیة والتجارة ووزارة الفلاحة ةوزار 

  المتعلقة بتقدیم الخدمات الخاصة الإجراءات - 4

ت مادبالخ رلأما قیتعللمکّیفة ت ااءارلإجالى ء إوللجة ادلمتعاقالمصلحة ا نیمک 24حسب المادة 

  .   مبالغها تنكامهما ، ةنیولقانت امادلخم واعاطلإواقة دلفنوا للمتعلقة بالنقا

لصفقة ا تقدم، علاهأ 13دة لماا نلى مولأة ارلفقافي  الطلب تقدیم الخدمات المذكورة مبلغوز تجاإذا 

ن ویدلاقتصان اولمتعاملامها لها دیق دلتي قا نوعطلا كلذ لقبرس دت لتيالمختصة ت الصفقااقابة لجنة رل

  .ءلاقتضاا دعن، متهرتشاسا متت الذین

 .الإجراءات المتعلقة بتكالیف الكهرباء والماء والغاز - 5

من هذا المرسوم تبرم الصفقات العمومیة المتعلقة بالكهرباء والماء والغاز والهاتف  25حسب المادة 

 .المرسوممن هذا  34الانترنیت حسب المادة 

  إبرام الصفقات العمومیة :الثانيالفصل 

البدء في شرح كیفیة أو طرق إبرام الصفقات العمومیة، من الواجب التعریج على مدى نجاعة  قبل

  .الطلب العمومي أو ما یسمى بالقواعد التي تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

  الإجراءات التي تقوم علیها عملیة إبرام الصفقات العمومیة . أولا

الوقایة من الفساد ومكافحته على القواعد التي یجب أن تؤسس من قانون  09ة نصت المادحیث    

علیها إجراءات إبرام الصفقة العمومیة المتمثلة في الشفافیة والمنافسة الشریفة ومعاییر موضوعیة، وهي 

من  خلال تعدیله بموجب  250- 02نفسها المبادئ التي تم تكریسها لأول مرة في المرسوم الرئاسي 

  9.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 338-08المرسوم الرئاسي 

منه، وقوم  05تكریس هذه المبادئ بموجب أحكام المادة  247- 15أعاد المرسوم الرئاسي الجدید   

  :إبرام الصفقات العمومیة على المبادئ الثلاثة لكبرى وهي 
                                                           

9
يوليو  28صادر ��  52ج عدد . ر.ج.،ج  2002جو6لية  24يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مؤرخ ��  250- 02قم مرسوم رئاSTU ر  - 

2002  STU11المؤرخ ��  301-03المعدل والمتمم بالمرسوم الرئا  NOتمZرقم  35ج عدد . ر.ج.،ج  2003س STU08،المعدل والمتمم بالمرسوم الر ئا  -

ـــي  338 ـــ ــــي  62ج عـــــدد . ر.ج.،ج  2008 ر أكتو  26المؤرخ فـ   ملh�)  2008نوفمNO  19،صـــادر فـ
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 .مبدأ حریة  الدخول في المنافسة  - أ

سعیا 10ممكن من المتعاملین قبل إبرام العقد یهدف هذا المبدأ إلى عرض الصفقة على أكثر عدد   

، بمعنى إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فیه الشروط المطلوبة لیتقدم للحصول على أفضل العروض

مع إبقاء سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدیر صلاحیة العارضین وكفاءتهم على  ،بعرضه للإدارة المتعاقدة

  11.أساس مقتضیات المصلحة العامة

مبدأ المنافسة إضفاء الشفافیة في تعاملات الإدارة تدعیما لحریة المنافسة بین أكبر عدد  یضمن

ممكن من المهتمین بالنشاط موضوع المناقصة، فلا یكون التعاقد حكرا على شخص أو أشخاص محددین 

  12.بذواتهم

 .مبدأ المساواة بین المنافسین  -  ب

ي الاشتراك في المناقصة العمومیة على قدم یقتضي هذا المبدأ أن تعامل الإدارة الراغبین ف

  13المساواة، بحیث یكون مكفولا لهم جمیعا حق تقدیم عروضهم ما داموا مستوفین الشروط المطلوبة

ترتبط العقود الإداریة بالمصلحة العامة ومن هذا المنطلق فإنه یحق للإدارة أن تتأكد من توفر 

المتقدمین، وسلطتها هنا سلطة تقدیریة وهي سلطة  بعض الشروط التي تستبعد بواسطتها بعضا من

مشروعة طالما لا یترتب علیها استبعاد طوائف كبیرة من المتقدمین، وإنما بمجرد  إخضاعهم لبعض 

الواجبات وبشرط أن تستهدف حسن تنفیذ الصفقة موضوع العقد وألا تكون مشوبة بعیب الانحراف في 

  14.استعمال السلطة

  في إبرام الصفقات العمومیةمبدأ الشفافیة   -ج

حرص المشرع الجزائري على تكریس هذا المبدأ من خلال سنه  للقوانین الداعمة لهذا المبدأ لا 

من حیث تطرقت إلى الشفافیة في التعامل مع الجمهور حیث ركزت  11في المادة  01- 06سیما قانون 

  15:التي تضمن هذا المبدأ هي  الإجراءاتعلى مجموعة من 
                                                           

10
 -  ،�iسر6ن شر6قي و مر6م عمارة وسعيد بوعj شر، ا78زائر، سلسلة مباحث 2� القانونlس للn172، ص  2014، بدون طبعة، دار بلق  

11
طبعملية إبرام الصفقات العمومية 2� القانون ا��زائري قدوج حمامة،  -  طبوعات ا78امعية، ا78زائر، ،، ال  .2008 عة الثالثة، ديوان الم

  .122ص

12
Yسس العامة للعقود Mدار(ة، Mبرام والتنفيذ، 2� ضوء أحTام مجلس الدولة وفقا لأحTام قانون عبد العز6ز عبد المنعم خليفة،  - 

  153،ص  2004ط، مlشأة المعارف، مصر، . ، دالمناقصات والمزايدات
13

طnش، عبد الل -  طبعة الثانية، مlشورات اu8لSv اu8قوقية،  ،)دراسة مقارنة(الصفقات العمومية Cشر[عا وفق\ا واج]Zادا طيف ق ال

  40،ص 2013لبنان، 

طبعة 	و��، دار الثقافة للlشر والتوزwع، 	ردن، العقود Mدار(ةمحمود خلف ا78بوري،  -14   .63،ص  2010، ال
  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومzافحتھ السالف الذكر  01-06انظر المادة  من القانون  - 15
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اد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها، وكیفیة اتخاذ اعتم �

 القرارات فیها؛

 تبسیط الإجراءات  الإداریة؛ �

 الرد على عرائض المواطنین؛ �

 .تسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح المواطن، وتبیین طرق الطعن المعمول بها �

على مجموعة  01-06من القانون  09ة في الصفقات العمومیة فقد نصت المادة أما فیما یخص الشفافی

  :من العناصر التي تشكل مبدأ الشفافیة بالصفقات العمومیة وهي

 علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة؛ •

 الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء؛ •

 لقرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة؛معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ ا •

  .ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة

  طرق إبرام الصفقات العمومیة . ثانیا

 لإجراءاتمومیة وفقا على أن تبرم الصفقات الع 14/247من المرسوم الرئاسي  39تنص المادة 

من المرسوم  39أنظر المادة ( .، أو وفق إجراء التراضيعدة العامةالذي یشكل القاطلب العروض 

  ) 15/247الرئاسي 

ونستنتج من خلال هذه المادة أن هناك طریقتین لإبرام الصفقات العمومیة أولاهما هي القاعدة 

  .ل استثناء یحث بوجود أسباب معینةالعامة أما الثانیة والمتمثلة في التراضي فهي تمث

  طلب العروض   - أ

المؤرخ في  67/90لقد تم اعتماد طلب العروض كطریقة في إبرام الصفقات العمومیة في الأمر 

، حیث اعتبر نداء للمنافسة تلجأ إلیه الإدارات عندما تستلزم الخدمات المقررة من مقدمي 17/06/1967

  16.كافیة  ض ومؤهلات تقنیة وإمكانیات مالیةالعرو 

، 10/04/1982المؤرخ في  28/145سوم في المر نیا من دون اعتماد طلب العروض ضموقد تم 

نما سمي بالدعوة العامة للمنافسة وهذا في جاء في نص إ و ن لم یستعمل مصطلح طلب العروض لك
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  .سابق الذكر 67/90من الامر  32و 03أنظر المادة  - 
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یبرم المتعامل العمومي صفقاته تبعا للإجراء الخاص بالتراضي أو بالإجراء " :من هذا المرسوم 26المادة 

  17"الخاص بالدعوة للمنافسة

ویمثل مصطلح الدعوة للمنافسة حسب هذه المادة هو استقبال عدة عروض من طرف العارضین 

  .للعارضینمع اشتراط المزایا الاقتصادیة بالنسبة 

فقد عوض مصطلح طلب العروض بمصطلح المناقصة   91/434أما في المرسوم التنفیذي 

المرسوم التنفیذي من هذا  24بالمادة  ق المصطلحین أي المناقصة وطلب العروضبویستدل على تطا

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین  هيالمناقصة " :أن حیث نصت على

  18."مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض

 24/07/2002المؤرخ في  02/250المراسیم الرئاسیة الموالیة لها سیما  المرسوم الرئاسي وأبقت 

دیلات التي أحدثت على هذه على هذا المصطلح بالرغم من التع 10/236م الرئاسي رسو مأو ال

، فالأصل في المناقصة أنها نداء للمنافسة لكن مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم النصوص

  19.أفضل عرض 

كرس مفهوم طلب العروض بهذا المصطلح من خلال  فقد 15/247المرسوم الرئاسي الأخیر أما 

الحصول على عروض من  طلب العروض هو إجراء یستهدف" :أن منه والتي تنص على 40 المادة

ون مفاوضات للمتعهد الأول الذي یقدم أحسن عرض  دعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة عدة مت

  20."من حیث المزایا الاقتصادیة استنادا إلى معاییر لاختبار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء 

 :نصهاعلى المبدأین السابقین حیث جاء  15/247من المرسوم الرئاسي  39ة الماد وقد نصت

تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء "

  21"التراضي

السالفة  40من نفس المرسوم عملیة الإسناد المنصوص علیها في المادة  72وقد فسرت المادة 

   :یليا الذكر كم

بانتقاء أحسن عرض من حیث ) لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض( تقوم طبقا لدفتر الشروط 

  :المزایا الاقتصادیة  المتمثل في العرض
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  10/04/1982المؤرخ في  28/145من المرسوم الرئاسي  26انظر المادة  - 
18

  .09/11/1991المؤرخ في  91/434من المرسوم التنفیذي  24انظر المادة  - 
19

  51ع سبق ذكره، ص قدوج حمامة، مرج - 
20

  سالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  40انظر المادة  - 
21

  سالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  39انظر المادة  - 
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الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارین، عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك وفي / 1

  السعر فقط؛  هذه الحالة یستند تقییم العروض إلى معیار

الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وفي هذه الحالة یستند / 2

  تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینها السعر؛

الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینها معیار السعر، إذا كان / 3

  .لى أساس الجانب التقني للخدماتالاختیار قائما ع

  .أن أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة یقصد به العرض أقل ثمنا سبق یفهممن خلال ما 

 أشكال طلب العروض - 1

أن یكون وطنیا  المفتوح یمكنعلى أن طلب العروض  15/247من المرسوم الرئاسي  42تنص المادة 

  :التالیةأو دولیا أو وطنیا ودولیا ویأخذ الأشكال 

 طلب العروض المفتوح؛ -

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا؛ -

 طلب العروض المحدود؛ -

 .المسابقة -

 :طلب العروض لمفتوح  �

یمكن من  إجراء هوفإن طلب العروض المفتوح  14/247من لمرسوم الرئاسي  43حسب المادة 

  .خلاله لأي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا

قاعدة عامة هو عبارة عن دعوة للمنافسة، یتبین أن طلب العروض ك وبما أن طلب العروض

المفتوح هو دعوة للمنافسة ولكن دعوة مفتوحة للجمیع دون استثناء ضمن الفئة التي تتوفر فیها الشروط 

المؤهلة لتقدیم العروض وإذا ما تم استحضار الشكل الثاني في طلب العروض هو طلب العروض 

، الذي توح یتعلق بالطلب العمومي البسیطبأن طلب العروض المفیظهر : ت دنیاالمفتوح مع اشتراط قدرا

لا یمكن لأي مترشح أن یلبیه للمصلحة المتعاقدة، ویتفق الإسناد في هذا الشكل معیار الأقل ثمنا من 

  .عروض المالیة للمرشحین المختارینبین ال
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 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  �

، على أن طلب العروض المفتوح مع اشتراط 15/247المرسوم الرئاسي  من 44مادة تنص ال  

رشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا والتي تحددها دنیا، هو إجراء یسمح فیه لكل المقدرات 

  .عروضهمالمصلحة المتعاقدة بما یوافق الطلب العمومي بتقدیم 

فتوح أن هناك بعض الشروط التي یتطلبه الطالب فیظهر وبالمقارنة مع طلب العروض الم  

العمومي توفرها، في كل من یرغب في تقدیم تعهده، هذه الشروط انطلاقا من مبدأ نجاعة الطلب 

من المرسوم  53العمومي، تحدد مسبقا وهي تتعلق بالقدرات التقنیة والمالیة والمهنیة في هذا تنص المادة 

صص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة یعتقد أنها قادرة لا یمكن أن تخ" :15/247الرئاسي 

   22"على تنفیذها كیفما كانت كیفیة الإبرام مقررة

من ذات المرسوم الرئاسي من المصلحة المتعاقدة التأكد من القدرات التقنیة   54المادة وتستوجب   

  .والمهنیة والمالیة للمترشحین قبل القیام بتقییم العروض التقنیة

بموضوع الصفقة ومتناسبة یجب أن یستند تقییم الترشیحات إلى معاییر غیر تمییزیة لها علاقة   

  .مع مداها

منا من بین إن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا یتفق في الإسناد مع معیار أقل ث

قییم العروض إلى عدة ، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة وفي هذه الحالة یستند تالعروض المؤهلة تقنیا

  .السعرمعاییر من بینها 

 .طلب العروض المحدود �

على أن طلب العروض المحدود إنما  15/247من المرسوم الرئاسي  45یظهر من المادة   

یتعلق بالطلب العمومي الذي یتطلب قدرات تقنیة عالیة یتطلب تنفیذها ضمانات مالیة مهمة وخصوصیة 

  .فنیة لیست في متناول الجمیع

ولأن مثل هذه العروض لیست في متناول الجمیع  كان لابد أن تسبق بانتقاء أولي یحدد عبره   

  .المترشحین المدعوین وحدهم لتقدیم التعهدات

وبما أن الأمر یتعلق بالقدرات التقنیة والمالیة العالیة فإن هذا الشكل یأخذ صورتین بحسب تعقد 

  :موضوع الطلب العمومي وأهمیته 
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  سالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  53انظر المادة - 
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  وض المحدود على مرحلة واحدةطلب العر  -1

إن الأساس الذي یجعل طلب العروض المحدود یأخذ صورتین هو درجة التقنیة المطلوبة والقدرة 

  .على الوفاء

العرض  ، یسلم فيالعروض المحدود على مرحلة واحدة فالطلب العمومي المبني عن طریق طلب

  .جرى انتقاؤهم الأولي نوالمالي في نفس الوقت من طرف المرشحین الذی يالتقن

 طلب العروض المحدود على مرحلتین - 2

بأكثر مما هو مطلوب في طلب العروض المحدود  الالتزام ، تقنیات وقدرات علىیستلزم الطلب هنا

، مكن أن ینتهي بتعدیل دفتر الشروطعلى مرحلة واحدة، لذلك یظهر نوع من التفاوض والذي ی

ولي مدعوون إلى تقدیم عرض تقني أولي دون عرض مالي في مرحلة فالمرشحون الذین جرى انتقاءهم الأ

من المرسوم الرئاسي  46أولى وهنا تبدأ المفاوضات التي تأخذ شكل التوضیحات، حیث تنص المادة 

  :یلي  على ما 02/03/08في فقراتها  15/247

لدفتر  یمكن للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض فیما یخص العروض التي تراها مطابقة" 

الشروط أن تطلب كتابیا بواسطة المصلحة المتعاقدة من المترشحین تقدیم توضیحات أو تفصیلا بشأن 

  23".عروضهم

د الضرورة من طرف نجوانب التقنیة لعروض المرشحین، عویمكن تنظیم اجتماعات لتوضیح ال

ى خبراء یتم تعیینهم المصلحة المتعاقدة بحضور أعضاء لجنة تقییم العروض الموسعة عند الاقتضاء إل

  .خصیصا لهذا الغرض ویجب أن تحرر محاضر الاجتماعات یوقعها جمیع الأعضاء الحاضرین

ن أشكال طالب یمكن أن نستنتج أن طلب العروض المحدود هو شكل م ،من خلال ماسبق

لعمومي تلبیة الطلب ا اللجوء إلیه في حالة ما إذا تطلبالمتعاقدة مجبرة على  تجد المصلحة ،العروض

هلات وضمانات مالیة ومهنیة من طرف مشرحین یمتلكون مؤ إلا قدرات تقنیة عالیة لا یمكن تلبیتها 

، ونظرا لارتباط الطلب العمومي بالتقنیات العالیة والمؤهلات العالیة یأخذ الصورتین السابقتین إما عالیة

  .على مرحلة واحدة أو على مرحلتین 

 24المسابقة  �
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  سالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  46انظر المادة  - 
24

: 2016/2017طبوعة بیداغوجیة في مقیاس قانون الصفقات العمومیة السنة أولى ماستر قانون عام معمق، جامعة بومرداسملاتي عمر، م - 

  43- ص33ص 



 

 

19 

 الإقلیمخص مجال تهیئة ت 15/247من المرسوم الرئاسي  47علیه المادة  المسابقة وفقا ما تنص 

والهندسة المعماریة أو معالجة المعلومات، حیث یتعلق بانجاز مخطط أو تصور مشروع أو والتعمیر 

  .على الانجاز بغیة انجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة ، اقتصادیة أو جمالیة الإشراف

، المسابقة المفتوحة أو المسابقة المحدودة مع اشتراط قدرات دنیا حیث تأخذ المسابقة صورتین

تخضع المسابقة المحدودة لانتقاء أولي یمكن من خلاله فقط للمترشحین المختارین من تقدیم عروضهم 

  :وتنظم المسابقة على أساس 

من هذه المسابقة  المرجو تحقیقهبرنامج تعده المصلحة المعاقدة تبین فیه الحاجات التي تریدها والهدف  -

 كل ما تعلق بالمخطط أو المشروع أو المتابعة أو الإشراف؛ العموم،وعلى 

نظام المسابقة تبین من خلاله المصلحة المتعاقدة الوثائق والمستندات المطلوبة ومقاییس الانتقاء المطبقة  -

 .المتنافسینعلى 

 لتراضيا  -  ب

إجراء تخصیص صفقة " :هوفإن التراضي  15/247من الرسوم الرئاسي  41حسب المادة 

ویمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي  المنافسة،لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى 

   25"الملائمةالمكتوبة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل  الاستشارة،البسیط أو التراضي البسیط بعد 

كما نصت ذات المادة على أن التراضي البسیط لا یمكن اللجوء إلیه إلا في الحالات الواردة في المادة 

  .من نفس المرسوم 49

 التراضي البسیط - 1

والاستثناء الذي یدخل علیها إنما یكمن في  درجة المنافسة  أو  الإبرامإن الفرق بین القاعدة في 

ما بین صورتي الاستثناء أي أن الفرق یكمن في في درجة  الدعوة في المنافسة، ونفس الأمر یظهر

المنافسة بین التراضي البسیط والتراضي بعد الاستشارة ، مقارنة بما هو موجود في طلب العروض أو ما 

  .موجود في التراضي بعد الاستشارة هو

یث على التراضي یقوم على أساس التفاوض ح 15/247من المرسوم الرئاسي  50وتنص المادة 

 52 من المادة 06تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة  : " ...نصت على 
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  سالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  41انظر المادة  - 
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كما أن هذه المفاوضات تتعلق بالعرض المالي على أساس سعر مرجعي، ویشتمل التفاوض  26"أدناه

 .على شروط التنفیذ والآجال والسعر المقدم

المباشر الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة قصد ومنه نقول أن التراضي البسیط هو التفاوض 

اختیار متعامل اقتصادي یكون قادرا على تلبیة الطلب العمومي في ظل أحسن الشروط من حیث 

   27.التنفیذ والسعر

 الصفقات عن طریق التراضي البسیط فیها بإبرامالحالات التي یسمح  - 1- 1

تعاقدة اللجوء إلى إبرام الصفقات حصر المشرع الجزائري الحالات التي یمكن للمصلحة الم  

من المرسوم الرئاسي  49العمومیة عن طریق التراضي البسیط وقد جاء حصر هذه الحالات في المادة 

  28:وهي 15/247

عامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو لحمایة تعندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید م •

ة توضح الخدمات المعنیة بالاعتبارات الثقافیة والفنیة بموجب حقوق حصریة أو لاعتبارات ثقافیة وفنی

 قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة ووزیر المالیة؛

من ذات المرسوم حیث أن هذا الاستعجال  12في حالة الاستعجال الملح التي تم التطرق إلیها في المادة  •

صلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم الملح معلل بوجود خطر داهم یهدد استثمارا أو ملكا للم

یتعرض له  ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات 

العمومیة، بشرط أنه لم یكن بوسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، أو لا 

 لحة المتعاقدة؛تكون نتیجة مماطلة من طرف المص

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة بشرط أن الظروف التي  •

استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقفة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من 

 طرفها؛

استعجالیا، بشرط أن الظروف  عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة، یكتسي طابعا •

التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات 

الصفقات العمومیة  لإبراممن طرفها وفي هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة  للمماطلة
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ن مبلغ الصفقة یقل أو یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كا

 الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر؛ اجتماعأو أكثر وكذا الموافقة المسبقة أثناء 

، وفي هذه الحالة یجب أن یخضع اللجوء إلى للإنتاجالوطنیة  الأداةأو  الإنتاجبترقیة  الأمرعندما یتعلق  •

مبلغ  إذا كانالصفقات العمومیة إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء  إبرامطریقة الاستثنائیة في هذه ال

الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار جزائري وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان 

 مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر؛

ظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصریا للقیام عندما یمنح نص تشریعي أو تن •

بمهمة الخدمة العمومیة أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهیئات والإدارات العمومیة ذات 

 . الطابع الإداري

 التراضي بعد الاستشارة  - 2

نبینها لكن یجب أن الصفقات العمومیة كذلك إلى حالا معینة سوف  إبرامیخضع هذا المبدأ في   

نظهر الفرق بین التراضي البسیط و التراضي بعد الاستشارة ، فالفرق یمكن في أن التراضي البسیط تنعدم 

فیه المنافسة نظرا لذهاب المصلحة المتعاقدة للتعاقد مع متعامل اقتصادي وحید بینما التراضي بعد 

لكنها لا تصل إلى المستوى الذي تكون فیه في  الاستشارة فترتفع فیه المنافسة مقارنة بالتراضي البسیط

  .طلب العروض

  العمومیة عن طریق التراضي بعد الاستشارة إبرام الصفقاتحالات  2-1

الحالات التي یمكن للمصلحة المتعاقدة أن  15/247من المرسوم الرئاسي  51جاء في المادة 

  29:ستشارة وهذه الحالات هيالصفقة العمومیة عن طریق التراضي بعد الا لإبرامتلجأ فیها 

 عندما یعلن عن عدم الجدوى للمرة الثانیةّ؛ �

في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى طلب  �

العروض، وتحدد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري 

 للخدمات؛

 ت الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة؛في حالة صفقا �

في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع آجال طلب العروض  �

 جدید؛
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في حالة العملیات المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقیات ثنائیة تتعلق  �

لات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات عندما تنص اتفاقات التمویل المذكورة بالتموی

على ذلك، وفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط 

 .في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى

ولى من الحالات السابقة ثغرة قانونیة یستغلها الكثیر من الإداریین ومسئولي تشكل الحالة الأ

المصالح المتعاقدة من أجل منح الصفقة العمومیة بالمحسوبیة ومن الأفضل عدم اللجوء إلى التراضي 

  .بعد الاستشارة في الحالة الأولى لأنها تعرض المسئول للمساءلة القانونیة

  ــــات العمومیــــــــــــــــةات إبـــــــــــــــــــــــــرام الصفقــــــــــــــإجــــــــــــــراء - ج

من خلال هذا العنصر سوف نسلط الضوء على أهم الخطوات التي تمر بها عملیة إبرام   

    . الصفقات العمومیة وهي مرحلة الإعداد ومن ثم المبادئ التي تقوم علیها عملیة الإبرام

 .ادالإعدمرحلة  - 1

  .المسبق لدفتر الشروط الحاجیات والإعدادعملیة تحدید : تشتمل هذه المرحلة على نقطتین أساسیتین هما

  تحدید الحاجیات – 1- 1

یمكن اعتبار عملیة مسجلة في إطار صفقة عمومیة مثل عملیة تربیة طفل صغیر، وتعتبر عملیة 

الصفقة العمومیة، وقد ركز المشرع  تحدید الحاجیات أو ما یسمى بإعداد البطاقة التقنیة هي میلاد

الجزائري على عملیة تحدید الحاجیات من أجل سد ثغرات الفساد من خلال إلزام المصلحة المتعاقدة 

الملاحق في إتمام  إبرام بتحدید الحاجیات بدقة كبیرة تجنبا لتكرار تسجیل عملیات مشابهة أو اللجوء إلى

  .العملیة

لیه في المرسوم الرئاسي وع الدعوة للمنافسة وهو ما اصطلح عویعتبر تحدید الحاجیات هو موض

من المرسوم الرئاسي  27طلب العروض أو موضوع لطلب، ووفق ما تنص علیه المادة ب 15/247

   30:أن تحدد المصلحة المتعاقدة حاجیاتها بدقة حیث أن 15/247

تلاف صغیر یمكن أن تحدید الحاجات بدقة یؤدي إلى ضبط مبلغ الطلب العمومي حیث أن اخ

یؤثر على كیفیة الإبرام إذ أن الإنقاص من بعض الحاجیات یمكن أن ینزل بالعملیة من صفقة عمومیة 

إلى استشارة في إطار الإجراءات المكیفة، كما أن هذا التحدید الدقیق ینعكس على تمكین المرشحین من 

  .تقدیم عروض مقبولة
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ناتج عن عملیة التحدید الدقیق للحاجیات تحدید حدود كما أن تحدید مبلغ الطلب العمومي ال

  .اختصاصات لجان الصفقات العمومیة

وقد ركز المشرع في عملیة تحدید الحاجیات على أن لا تكون هذه الحاجیات موجهة نحو منتج 

معین أو متعامل اقتصادي محدد، وللخروج من دائرة توجیه الطلب العمومي یمكن للمصلحة المتعاقدة 

  .نص على تقدیم بدائل للمواصفات التقنیة المطلوبة بشرط على أن تكون على قدر من الجودة والفعالیةال

  31.الإعداد المسبق لدفتر الشروط - 2- 1

الصفقة العمومیة، حیث تحتوي هذه الأخیرة على عد دفتر الشروط من بین أهم الوثائق التي تشكل ی

  .بنود تعاقدیة وأخرى تنظیمیة

بنود بتحدید موضوع الصفقة العمومیة وشروط المشاركة فیها، كما تتعلق بمقاییس تتعلق هذه ال

  .وآلیات وشروط تنفیذ الصفقة الاختیار

یختلف دفتر الشروط في تكییفه القانوني من مجرد نموذج لعمل تعاقدي قبل المنح النهائي إلى 

  .قواعد ملزمة لطرفي الصفقة بعد المنح النهائي

ثلاث أقسام  فإن دفتر الشروط یتكون من 15/247لمرسوم الرئاسي من ا 26وحسب المادة 

  :كالآتيرئیسیة وهي 

  .دفتر البنود الإداریة العامة - 1- 1- 2

یحدد هذا الدفتر القواعد الإداریة العامة المطبقة على الطلبات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات 

  .والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي

  :ما یأتي 15/247على المرسوم الرئاسي  وإسقاطاتهاوعلى العموم نبین هذه القواعد 

 )15/247من المرسوم الرئاسي  71، 74، 84، 89المواد ( العروض غیر المقبولة  •

 ؛)15/247من المرسوم الرئاسي  65، 61المادتین ( الإشهار •

 ؛)15/247من المرسوم الرئاسي  64المادة ( لغة العرض •

 ؛)15/247المرسوم الرئاسي  من 69، 67المادتین(رضمحتوى الع •

 ؛)15/247من المرسوم الرئاسي  70،71، 160،161،162المواد (  الأظرفةفتح  •

 ).15/247من المرسوم الرئاسي  72المادة ( تقییم العروض  •
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  .دفتر التعلیمات التقنیة المشتركة - 2- 1- 2

قة بالمقتضیات التقنیة أو الفنیة المطبقة على یحدد هذا الدفتر التعلیمات التقنیة المشتركة والمتعل  

أو اللوازم أو الخدمات المقدمة أو  كالأشغالكل الصفقات العمومیة الخاصة بنوع الطلب العمومي 

  .وافقة علیه من طرف الوزیر المعنيالدراسات ویتم الم

  .دفتر التعلیمات الخاصة - 3- 1- 2

قدیة الخاصة بكل صفقة أي الالتزامات والحقوق بمقتضى هذا الدفتر یتم تحدید الترتیبات التعا  

  .المترتبة على الأطراف المتعاقدة

   ترفق هذه المحاضرات بنموذج عن دفتر الشروط یمكن تحمیله للاطلاع علیه: ملاحظة 

 .ــــةمرحلـــــــــــــــة  إجـــــــــــــــراءات إبــــــــــــــــــرام الصفقـــــــــــــة العمومیـــــــــ - 2

بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد والتي كما رأینا أنها تتضمن قسمین رئیسیین وهما تحدید   

الحاجیات ثم الإعداد المسبق لدفتر الشروط الخاص بالعملیة وبالطلب العمومي المراد إنجازه تشرع 

  :لآتيالمصلحة المتعاقدة في إجراءات الإبرام من خلال مجموعة من الخطوات سوف نوجزها كا

 )الدعوة لتقدیم العروض( الدعوة للمنافسة - 1- 2

قد غیر من مصطلح الدعوة إلى المنافسة  15/247كما سلف الذكر فإن المرسوم الرئاسي الأخیر 

إلى الدعوة إلى تقدیم العروض من خلال طلب العروض وتكون هذه الدعوة مترجمة في شكل إعلان عن 

ضي بعد استشارة، ویبین هذا الإعلان مدة صلاحیة طلب العروض بكل أشكاله أو مسابقة أو ترا

  .العروض

  .الإعلان عن طلب العروض - 1- 1- 2

عملیة الإعلان عن طلب العروض فقد  15/247من المرسوم الرئاسي  65لقد نضمت المادة 

یحرر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة، على الأقل كما " 32:یلي نصت على ما

وعلى الأقل في جریدتین ) ع.م.ص.ر.ن(ئیسیة لصفقات المتعامل العمومي جباریا في النشرة الر ینشر إ

  .یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني

یدرج الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها الإعلان عن طلب العروض 

الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختیار حائز عندما یكون ذلك ممكنا مع تحدید السعر وآجال 

  .الصفقة العمومیة
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یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والنؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها 

والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا للتقدیر الإداري  على 

ملاییر  5ملیون دینار أي  50ملاییر سنتیم أو یقل عنها أو  10أي  التوالي ، مائة ملیوم دینار

  :سنتیم أ یقل عنها، أن تكون محل اشهار محلي حسب الكیفیات الآتیة

 في یومیتین محلیتین أو جهویتین، نشر إعلان طلب العروض  �

 :إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة �

 الولایة؛ �

 لكافة بلدیات الولایة؛ �

 لصناعة والتجارة والصناعة التقلیدیة والحرف والفلاحة للولایة؛لغرف ا �

 المدیریة التقنیة المعنیة في الولایة  �

ملیون دینار  12ما نرید الإشارة إلیه أنه في حالة صفقة عمومیة یعني یكون المبلغ أكبر تماما من 

حد تعتبر صفقة بالنسبة ملیون سنتیم ودینار وا 200ملیون سنیتم بمعني من ملیار و 200أي ملیار و 

ملیون سنتیم ودینار فما فوق بالنسبة للخدمات فإن الإعلان یكون وجوبا  600للانجازات والاقتناءات و

   . 15/247من المرسوم الرئاسي  65حسب الفقرة الأولى من المادة 

تقدیر الإداري في الطلبات العروض التي تقل مبالغ ال] أما الفقرة الثالثة فالمقصود بها الاستشارات أ

  .فیها عن المبالغ المذكورة أعلاه

یمكن للمصلحة المتعاقدة في إطار تحضیر النظام الداخلي للإجراءات المكیفة أن تخفف من عناء 

بلدیات فقط وتحددهم بالاسم  05الإعلان نوعا ما بتحدید عدد البلدیات التي یتم فیها الإعلان مثلا تأخذ 

  المكیفة  في النظام الداخلي للإجراءات

یقصد بالمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة أي طبیعة المشروع مثلا إذا كان طلب العروض یخص 

  .إنجاز قنوات الصرف الصحي فهنا یلصق الإعلان بمدیریة الري للولایة

  .)مدة صلاحیة العروض( آجال تحضیر العروض - 2- 2-1

، حیث تحدد آجال 15/24733سي من المرسوم الرئا 66المادة جاء نص آجال العروض في   

تحضیر العروض تبعا لعناصر معینة مثل تعقید الموضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة التقدیریة 

  .اللازمة لتحضیر العروض وإیصالها
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یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضیر العروض، إذا اقتصت الضرورة لذلك،   

  .ین بذلك بشكل كتابيوفي هذه الحالة تخبر المتعهد

تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضیر العروض بالاستناد إلى أول تاریخ نضر للإعلان عن   

المنافسة، عندما یكون ذلك مطلوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أ في الصحافة أو في 

یخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر بوابة الصفقات العمومیة ویدرج تاریخ وأخر ساعة لإیداع العروض وتار 

  .شروط قبل تسلیمه للمتعهدین

إذا صادف أخر یوم لأجل تحضیر العروض یوم عطلة فإن مدة تحضیر العروض تمتد آلیا إلى الیوم 

  .الموالي للعمل

  .)المطلوب( محتوى العروض  - 3- 1- 2

تقدم بها محتوى العروض التي یجب أن ی 15/247الرئاسي  المرسوممن  67المادة  تمنظ  

حیث یجب أن  عرضه على مجمل المطلوب احتواءالمتعهدون وإلا یعتبر المتعهد مقصیا في حالة عدم 

  :تشتمل العروض على ملف الترشح ، العرض التقني والعرض المالي كما یلي

  .ملف الترشح - 1- 3- 1- 2

  :یلي ویجب أن یتضمن ما

 .التصریح بالترشح - 1- 1- 3- 1- 2

  :شح وأنه أهل لذلك حیث تظهر الأهلیة من خلال یعین فیه عن رغبته في التر 

من المرسوم  89، 75عدم الإقصاء أو المنع من المشاركة في الصفقات العمومیة طبقا لأحكام المادتین  -

 . 15/247الرئاسي 

 لیس في حالة تسویة قضائیة ؛ -

 صحیفة السوابق العدلیة نظیفة؛ -

 مستوف للواجباته الجبائیة  وشبه جبائیة؛ -

 السجل التجاري أو في سجل الصناعة والحرف التقلیدیة او له بطابقة المهنیة للحرفي؛مسجل في  -

 مستوفي الایداع القانوني لحساب شركته ؛ -

 .حاصل على رقم التعریف الجبائي -

 ؛التصریح بالنزاهة �

 القانون الأساسي للشركة؛ �
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 الوثائق التي تتعلق بالتعویضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة؛ �

 :ائق التي تبین قدرات المترشح مبینة لالوث �

 شهادة الجودة؛ واعتمادشهادة التأهیل أو التصنیف : القدرات المهنیة  -

 وسائل مالیة مبررة بالحصائل المالیة والمراجع المصرفیة؛: القدرات المالیة -

 .الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المهنیة: القدرات التقنیة -

  .العرض التقني - 2- 1- 3- 1- 2

  :یلي یتضمن ما  

 ؛بالاكتتابتصریح  �

 تسمح بتقییم العرض التقني ؛ وثیقةكل  �

 كفالة التعهد؛ �

 .مكتوب بخط الید" قرئ وقبل"دفتر الشروط یحتوي في آخر صفحة على العبارة  �

  .العرض المالي - 3- 1- 3- 1- 2

  :ویتضمن ما یلي  

 رسالة تعهد؛ �

 جدول الأسعار بالوحدة؛ �

 تفصیل كمي وتقدیري؛ �

 ر الإجمالي والجزافي؛تحلیل السع �

 :وعند الحاجة وحسب موضوع الصفقة یمكن طلب

 التحصیل الفرعي للأسعار بالوحدة؛ �

 .التحصیل الوصفي التقدیري المفصل �

 34فتح الأظرفة - 2- 2

على أن المصلحة المتعاقدة من صلاحیتها  15/247من المرسوم الرئاسي  160المادة  تنص

یث تمثل هذه اللجنة رقابة داخلیة على مشروعیة إجراءات تعیین لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ح

تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة، " :الصفقة العمومیة حیث جاء نص المادة كما یلي

لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة، عند 
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  السالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  70.71أنظر المادة  - 
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، وتتشكل من موظفین مؤهلین "لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض" لب النص، الاقتضاء، تدعى في ص

  35".یختارون لكفاءتهم ومؤهلاتهم

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود ضغط كبیر على لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من 

لثة وهذا حسب طلبات العروض حسب المادة السالفة الذكر یمكن تعیین لجنة ثانیة دائمة وثا ةكثر 

  .الاحتیاج فمثلا بلدیة خمیس ملیانة بها لجنتین لفتح الأظرفة وتقییم العروض

حیث یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور   

  .للمنافسةكل المرشحین أو المتعهدین، ویدخل هذا الإجراء في إطار الشفافیة وهو في نفس الوقت حمایة 

إلا أن عملیة الفتح فیما یخص الصفقات المبرمة عن طریق الإجراءات المحدودة أي ما یتعلق   

بطلب العروض المحدود والمسابقة یأخذ ترتیبات أخرى، فیتم فتح الأظرفة بصفة مفصلة، أي جلسة أولى 

  .خاصة بفتح ملفات الترشح فقط لأن الأمر هنا یتعلق  بالانتقاء الأولي

عملیة الانتقاء الأولي واستكمال المراحل المتبقیة من الإبرام حسب كل إجراء، یتم فتح بعد   

العروض التقنیة الأولیة في جلسة خاصة بها، ثم فتح العروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة في 

  .جلسة أخرى خاصة، وهنا یتعلق الأمر بطلب العروض المحدود على مرحلتین

العروض المحدود على مرحلة واحدة، یتم فتح العروض التقنیة في جلسة  كذلك بالنسبة لطلب  

  .خاصة، والعروض المالیة في جلسة أخرى منفصلة عن الأولى

أما بالنسبة إلى المسابقة، فهنا نفرق بین المسابقة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا ولأنها لا تدخل   

لعرض التقني في جلسة وظرف الخدمات وظرف في الإجراءات المحدودة، یتم فتح ملف الترشح وا

العرض المالي في جلسة أخرى منفصلة مع سریة الجلسة المتعلقة بفتح الظرف المتعلق بعرض 

  .الخدمات

فیما یخص المسابقة المحدودة فأن عملیة الفتح تتم على ثلاثة مراحل أو ثلاث جلسات منفصلة،   

دمات والثالثة بالعرض المالي، مع سریة الجلسة المتعلقة تتعلق الأولى بالعرض التقني والثانیة لعرض خ

  .بفتح عرض الخدمات

  :ویجب أن یراعى في عملیة الفتح التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ما یلي

 تثبیت صحة تسجیل العروض؛ -
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  .السالف الذكر 15/247ئاسي من المرسوم الر 160أنظر المادة  - 
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روضهم مع تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول الأظرفة وملفات ترشحهم أو ع -

 توضیح محتوى مبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة؛

 تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض؛ -

 توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال؛ -

من تحرر محضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع الأعضاء الحاضرین والذي یجب أن یتض -

 .التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

بالإضافة إلى هذه النقاط التي یجب أن تراعیها اللجنة أثناء جلسة الفتح  یمكن لها وعن طریق   

المصلحة المتعاقدة أن تدعو المرشحین المتعهدین إلى استكمال عروضهم التقنیة باستثناء المذكرة التقنیة 

  .التبریریة

لها أن تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر إعلان عدم الجدوى كما یمكن   

  .ودائما عن طریق المصلحة المتعاقدة ترجع الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها

وما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یشترط النصاب لكي تصح جلساتها فهي صحیحة مهما كان عدد أعضائها 

  36.الحاضرین

 37.روضتقییم الع - 3- 2

یتم تقییم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، فنفس اللجنة التي قامت بفتح الأظرفة 

  :هي نفسها التي تقوم بتقییم العروض، حیث تتبع الخطوات التالیة في عملیة التقییم

 بعد مطابقة العروض المفتوحة مع محتو دفتر الشروط، تقوم بإقصاء العروض غیر المطابقة؛ �

 عمل في مرحلة ثانیة على تحلیل العروض غیر المقصیة وفق ما هو مبین في دفتر الشروط؛ت �

ترتب العروض التقنیة، مع إقصاء العرض الذي لم یتحصل على العلامة الدنیا المطلوبة، وهذا ما یسمى  �

 بعملیة التأهیل الأولي التقني؛

یة وهنا تبدأ عملیة انتقاء أحسن عرض من بعد عملیة التأهیل التقني، تأتي عملیة دراسة العروض المال �

 .حیث المزایا الاقتصادیة دائما وفق ما هو محدد في دفتر الشروط

  :حیث یشمل العرض الأفضل ما یلي

 الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك؛ -
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  .السالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  162أنظر المادة  - 
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  .السالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  72أنظر المادة  - 
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 الخدمات العادیة؛الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، إذا تعلق الأمر ب -

أعلى نقطة تظهر من خلال جمع النقاط العرض التقني والعرض المالي، والأمر هنا یتعلق بالخدمات  -

 .المعقدة

في كثیر من الحالات تصادف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض عروضا مالیة منخفضة جدا 

عاقدة أن تطلب كتابیا تبریرات بأسعار غیر منظقیة وهذا في إطار المنافسة فمن صلاحیة المصلحة المت

  .عن كسر الأسعار وإذا لم تقتنع بها یمكن لها رفض العرض

  الرقابة على مشروعیة الصفقات العمومیة : الفصل الثالث

إن المبالغ المرصودة للصفقات العمومیة من المال العام جعلها محط متابعة من طرف المشرع   

افق عملیة إبرام الصفقة وحتى بعد إبرامها بمجموعة مختلفة من بمختلف التدابیر والوقائیة والعلاجیة تر 

أنواع الرقابة علیها قبل إبرامها وإثناء وحتى بعدها، وهذا بغرض حمایة المال العام وتحقیق الأهداف 

  .المرجوة من التعاقد

بإبرامها،  یقصد بالرقابة على الصفقة العمومیة أن تقوم الإدارة بمراقبة الصفقة العمومیة التي تقوم  

بمعنى أن المصلحة  ،وهذا قبل دخولها حیز التنفیذ، وتشمل هذه الرقابة الفحص القبلي والبعدي للصفقة

في إبرامها إلى حین التوقیع  المتعاقدة تقوم باحترام إجراءات الرقابة المفروضة على صفقاتها منذ التفكیر

  38.اتنفیذه فيعلیها، بل وتستمر هذه الرقابة حتى بعد إبرامها والشروع 

، كما أن 247-15من المرسوم الرئاسي  156وأقر المشرع وجوب هذه الرقابة بمقتضى المادة   

وتصنف الرقابة على  39.هذه المادة حددت أنواع الرقابة التي یحب أن تخضع لها الصفقة العمومیة

  :الصفقات العمومیة كما یلي

 .الرقابة القبلیة على الصفقة العمومیة  - أ

لرقابة القبلیة للصفقات العمومیة كل من الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة ورقابة الوصایة تندرج ضمن ا

  .ورقابة المراقب المالي ورقابة المحاسب العمومي

  

  

                                                           
طيف ماjع،  - 38  -كر بلقايد ، رسالة مقدمة لنيل ش{ادة الماجست|N �� القانون العام، جامعة أبو بطرق إبرام الصفقات العموميةعبد الل

  95،ا78زائر، ص 2007/2008تلمسان، 
  247-15من المرسوم الرئاSTU  156أنظر المادة  -39
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 .الرقابة الداخلیة - 1

الرقابة أن الداخلیة  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 40 159یتبین لنا من خلال نص المادة   

، ثم تبین المادة تعاقدة بنفسها وذلك بإنشاء هیئات رقابة و فق قانونها الأساسيتقوم بها المصلحة الم

من ذات المرسوم أن هیئة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة تتمثل في  160

  41.لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض حیث یمكن للمصلحة المتعاقدة إنشاء لجنة دائمة واحدة أو أكثر

 .الرقابة الخارجیة - 2

تتمثل غایة الرقابة الخارجیة، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في الـتـحـقـق    

مـن مـطـابـقـة الـصـفـقـات العمومیة المعروضة على الهیئات الخارجیة المذكورة في القسم الثاني من هذا 

قابة الخارجیة أیضا إلى التحقق من مطابقة التزام وترمي الر . الفصل للتشریع والتنظیم المعمول بهما

وتخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان  . المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة

  42.الصفقات للرقابة البعدیة، طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

على لجان متعددة تطبیقا لمبدأ اللامركزیة  وزع المشرع الجزائري الرقابة الخارجیة على الصفقات  

حیث أنه لم یجعل هذه الرقابة ضمن اختصاص لجنة أو جهة واحدة، وذلك بهدف ضمان الفعالیة 

والنجاعة في قیام اللجان التي أسند لها القانون مهمة الرقابة على مدى تطبیق المصالح القانونیة 

  43.قات العمومیةللنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصف

  :وتتمثل لجان الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في

 ؛لجنة الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدة �

 .اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة �

 .رقابـــــــــــــــــــــــــــة الوصایــــــــــــة -3

ها تعر القانون لسلطة علیا على أنها مجموعة من السلطات التي قرر  الإداریةتعرف الوصایة   

الهیئات اللامركزیة وأعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة، هذه الهیئات تملك استقلالیة  أشخاصعلى 

  .عضویة ووظیفیة یجب احترامها من طرف سلطة الرقابة

  .اتنفیذه وأثناءتمارس رقابة الوصایة قبل البدء في تنفیذ الصفقة 

                                                           

40
  247-15من المرسوم الرئاSTU  159أنظر المادة  - 

41
  247-15من المرسوم الرئاSTU  160أنظر المادة  - 

  .السالف الذكر 247-15رسوم الرئاSTU من الم 163المادة  - 42
، أطروحة لنيل ش{ادة دكتوراه العلوم �� اu8قوق، تخصص حماية المال العام 2� إطار الصفقات العمومية آلياتحمزة خضري،  - 43

  .164، ص  2014/2015 1قانون عام، �لية اu8قوق، جامعة ا78زائر ، 
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 .رقابة المراقب المالي - 4

لصفقة للتأشیرة المسبقة للمراقب المال، وذلك بعد رفع التحفظات المعبر عنها من قبل تخضع ا

  .لجنة الصفقات المختصة و قبل موافقة السلطة المختصة علیها  والبدء في تنفیذه

السالف الذكر إلى وجب حصول المصلحة  247- 15من المرسوم الرئاسي  195وتشیر المادة 

قب المالي على الصفقة لتصبح ساریة المفعول، وفي حالة الرفض یجب أن المتعاقدة على تأشیرة المرا

  .یكون هذا الرفض معللا

 :رقابة المحاسب العمومي - 5

الرقابة من خلال التأكد من مدى احترام قواعد المحاسبة العمومیة، وهي  یمارس المحاسب العمومي

ة للاعتماد المالي المخصص، وفقا لما رقابة تهتم في الغالب بشرعیة الإنفاق التي تقتضي مطابقة النفق

 15/08/1990المؤرخ في  21- 90نصت علیه قواعد المحاسبة العمومیة المحتواة في القانون رقم 

،وینتج عن ممارسة المحاسب العمومي للرقابة على النفقة، إما تمریرها وأدائها أو رفضها مع تبریر 

  :الرفض، والذي غالبا ما یرتكز على أسباب مثل

 م؛توفیر الاعتمادات وفق السقف اللاز  عدم •

 ؛غیاب إشهاد أداء الخدمة •

 .غیاب التأشیرات اللازمة •

 .الرقابة البعدية عh: الصفقة العمومية  - أ

هي رقابة لاحقة لعملیة التنفیذ ولا تكون إلا بعد استیفاء الإجراءات القانونیة اللازمة، وتمارس من طرف 

  . ةمجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالی

 .رقابة مجلس المحاسبة  -1

یستمد مجلس المحاسبة مشروعیة رقابته على الصفقة العمومیة من الدستور،  حیث  أشار الدستور في 

یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة :" في الباب الثالث من الفصل الأول  على 170المادة 

  ".لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

 .رقابة المفتشیة العامة للمالیة -2

تتبلور مهمة المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد عن طریق قیامها بدور رقابي على إبرام وتنفیذ 

  44:الصفقة یشمل ما یلي
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  181، مرجع سبق ذكره، صحمزة خضري  - 
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 .ویتم عن طریق :مراقبة الشروط الشكلیة للصفقة •

 اجات العامة؛جمع المعلومات عن الصفقة والاستفسار عن الطریقة التي حددت بها الح - 

البحث في طریقة إبرام الصفقة، فإذا أبرمت عن طریق التراضي یجب تطابقها مع الحالات القانونیة  - 

والاستثنائیة والتي تجعل الآمر بالصرف یتجنبها عدى في الحالات التي نص علیها القانون نظرا لما 

 لإضرار بالمصلحة العامة؛یترتب علیها من نتائج سلبیة كالمحاباة واستغلال النفوذ والرشوة وا

تحدید الأهداف المتوخاة من الصفقة حتى لا ترصد إعتمادات مالیة ضخمة لصفقة لا تعود بالفائدة على  - 

 المواطنین؛

 .الإطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانین والتنظیمات الساریة المفعول - 

 مراقبة الشروط الموضوعیة للصفقة العمومیة •

 ؛ د من شرعیة تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالتأك - 

 التأكد من مراعاة هامش الأفضلیة للمنتج ذي الأصل الجزائري؛ - 

 .معاینة محضر لجنة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعیین هذه اللجنة وشرعیة اجتماعاتها - 

  .خاتمة

ون الصفقات العمومیة مطول كانت هذه سلسلة محاضرات تم اختصارها للطلبة لأن مقرر قان  

جدا ونظرا لوجود حالات كثیرة في المیدان یستحیل حصرها في هذه المحاضرات وإنما تستدعي حضور 

الطلبة ومناقشة كل حالة على حدة، حولت شرح بعض الأمور المهمة التي یجب أن یتحصل علیها 

خاصة تلك المتعلقة  15/247 الطالب كمبادئ وأساسیات للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي

  .بتفادي الوقوع في أخطاء یمكن أن تعرض صاحبها للمساء لة القانونیة أو الوقوع في شبهة الفساد

المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01وكذا قانون   15/247ترفق هذه المحاضرات بالمرسوم الرئاسي 

 .رة حقیقیة عن دفتر الشروط ومحتواهومكافحته وكذا نموذج عن دفتر الشروط حتى تكون للطالب نظ

  

 


